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 في التمويلات العقارية في السوق السعودي الأجرة المتغيرة

 تصوّرٌ وحكمٌ وتطبيقٌ
 

Floating Rate (Ijara) in Saudi mortgage market 
Perception, Jurisprudential ruling and Application 

 
 
 

 إعداد:
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  المستخلص

 تصور وحكم وتطديق بحث: الأجرة الماغيرة في الامويلات العقذرية في الساوق الساعودي
الحم  لله رب العذلمين، والصلاة والسالام دلى ندينذ محم  ودلى آله وصحده أجمعين، 

 وبع 
 فهذه أهم ناذئج الدحث:

لا عذنع عن تغير الأجرة شردذ أثنذء فترة الإجذرة عع لزوعهذ إ ا تم ربطهذ بمؤشر  -1
ه؛ واضح ومح د دلى وجه يقطع النزاع. بشرط )أ( أن يام تح ي  عؤشر عنضدط يرجع إلي

يمكن لأي عن طرفي العق  احاساذب الأجرة وفقذ له؛ دون أن يسااأثر أح  الطرفين بطريقة 
احاساذبهذ وإبلاغ الطرف الآخر بهذ لاطديقهذ، وبشرط )ب( عرادذة العرف المذلي المعابر شردذ 
في طريقة احاساذبهذ وتح ي هذ، وبشرط )ج( أن لا يكون لاأخر العميل في ست اد قساط عن 

دن عود ه المح د أي تأثير دلى طريقة احاساذب الأجرة؛ لأن الزيادة دلى  أقساذط الأجرة
العميل الماأخر لأجل تأخره في السا اد تعابر عن قديل ربا الجذهلية المحرم شردذ، وبشرط )د( 
تح ي  ح  أدلى وأدنى لزيادتهذ ونقصهذ تخفيفذ للجهذلة والنزاع فيهذ، وبشرط )هـ( أن يكون 

الارتدذط به  ا دلاقة في قيذس قيمة العنصر المجهول، كمؤشر ستذيدو عثلا هذا المؤشر الذي تم 
 دن  احاساذب قيمة الأجل في الاورق.

الدنوك الساعودية وشركذت الامويل العقذري بافذدي الملحوظذت الاطديقية  دلى -2
 هذ.الماعلقة بطريقة احاساذب الأجرة الماغيرة؛ حسامذ لمذدة النزاع والخلاف بين الدنوك ودملائ

جهذت الإشراف المذلي وبالأخص عؤستساة النق  العربي الساعودي إص ار  دلى -3
دليل إجرائي يدين طريقة احاساذب الأجرة الماغيرة وفقذ للأدراف المذلية والعذلمية وتودية العملاء 

 به، وإلزام الدنوك للعمل وفقذ له.
 وصلى الله وستلم دلى ندينذ محم  ودلى آله وصحده أجمعين
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Abstract  
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace and blessings be 

upon our Prophet Muhammad and his family and companions,  
These are the most important findings of the research: 
 There is no objection to agree on floating rate rent legally during the 

period of leasing, if it is linked with a clear and specific indicator. Provided 
that the following conditions are fulfilled (A) a disciplinary indicator is to 
be determined; either party may calculate the fare accordingly, without one 
party accounting for the method of calculation and informing the other party 
of its application; (B) to observe the financial custom that is legally 
considered in the way it is calculated and specified, (C) that the customer’s 
late payment of the wage installments over the specified date does not have 
any effect on the way the wages are calculated; because to increase the 
payment of a customer who is late to pay is considered as riba, which is 
forbidden in the Sharia. And (C) to specify an upper and lower limit to 
increase and decrease it in order to reduce ignorance and conflict in it, on a 
condition (D) that this related indicator is relevant in measuring the value of 
the unknown element, such as the SIBOR indicator for example when 
calculating the value of the term in At-Tawarruq. 

 Saudi banks and mortgage companies should avoid the applicable 
mistakes related to the method of calculating the floating rent; in other to 
settle down dispute between banks and their customers. 

 Financial supervisory authorities, in particular SAMA, should issue 
a procedural manual showing the method of calculating variable rates 
according to financial and international norms, educating customers about it, 
and requiring banks to act accordingly. 

May Allah bless our Prophet Muhammad and his family and 
companions 
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الحم  لله رب العذلمين، والصلاة والسالام دلى ندينذ محم  ودلى آله وصحده أجمعين، 
 وبع 

ق  اناشرت اناشذرا واستعذ في  (1)العقذريةفإن ععذعلات الأجرة الماغيرة في الامويلات 
المملكة العربية الساعودية، وكذن عن أستدذب اناشذرهذ تساويقهذ للعملاء عن خلال الدنوك 

 .وشركذت الامويل العقذري
وكذنت ععذعلات الأجرة الماغيرة ععروفة ل ى قطذع الشركذت، ولكنهذ اناشرت اناشذرا 

هـ، وددم 1438م / 2017 -هـ 1430م/2010واستعذ في قطذع الأفراد ابا اء عن دذم 
، ولمذ ب أ عؤشر (2)هذا الاناشذر: انخفذض عؤشر الفذئ ة دلى الريال الساعودي )ستذيدور(

هـ أدى  ل  إلى ارتفذع الأجرة في العقود الماغيرة، ممذ ضج 1438)ستذيدور( بالارتفذع في دذم 
  (3).ععه العملاء الج د دلى هذه الاجربة

 
                                                           

هـ في عذدته الأولى 1433الامويل العقذري درفه نظذم الامويل العقذري الصذدر دن الحكوعة الساعودية دذم  (1)
 :بمذ يأتي: "دق  ال فع الآجل لامل  المساافي  للساكن". ينظر عوقع عؤستساة النق  العربي الساعودي

 http://www.sama.gov.sa/ar-
sa/Laws/FinanceRules/Implementing_Regulation_of_the_Real_Estate_Finance_Law_AR.pdf  

، وهذه الكلمة الانجليزية عشكلة عن أول SIBORبية للكلمة الانجليزية ستذيدور هو كاذبة در   (2)
، وتعني هذه Saudi Inter Bank Offer Rateحرف عن أحرف الكلمذت الآتية: 

وعفهوعه أنه يمثل قيمة الأجل دن   .العدذرة: ستعر العرض للائامذن بالريال الساعودي بين الدنوك
حصول ائامذن )قرض ربوي أو تورق أو خلافه( دلى دملة الريال الساعودي بين الدنوك، ويع  هذا 
الساعر قذد ة أستذستية لاح ي  أستعذر الفذئ ة دلى الريال الساعودي دن  الاعذعل عع العملاء شركذت 

في أي دملة، وعن  -باستاثنذء الحكوعة-ذعلين وأفرادا، لأن الدنوك تمثل أجود شريحة عن شرائح الماع
ثَم فإن احاساذب الفذئ ة دلى الشركذت والأفراد يكون بقيذس مخذطرهم الإضذفية، وتق ير قيمة 
مخذطرهم الإضذفية في شكل نسادة تضذف إلى ستذيدور، فيقذل إن ستعر اقتراض شركة )أ( عثلا هو 

جلة، عع الاطديق دلى المصذرف %. ينظر: نحو عؤشر إستلاعي للمعذعلات الآ2ستذيدور + 
-210، 191-190الإستلاعية، لل كاور حساين شحذته، الع د الرابع عن حولية البركة، ص )

211.) 
 rate-arabia/interbank-https://tradingeconomics.com/saudiينظر: ( 3)

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/Implementing_Regulation_of_the_Real_Estate_Finance_Law_AR.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/Implementing_Regulation_of_the_Real_Estate_Finance_Law_AR.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/FinanceRules/Implementing_Regulation_of_the_Real_Estate_Finance_Law_AR.pdf
https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/interbank-rate
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 (1رقم )شكل بياني 
وق  كذنت هذه الاجربة ج ي ة دلى الساوق الساعودي في قطذع الامويل العقذري 
للأفراد، ولم يسااوددوا هذا الارتفذع في عؤشر ستذيدور، ولم يحسانوا قدل  ل  قراءة عؤشر ستعر 

 .الفذئ ة، ولم تحسان الدنوك وشركذت الامويل العقذري في تساويق عناج الإجذرة الماغيرة لهم
العملاء الماضررون عن ارتفذع ستذيدور بالشكوى إلى عؤستساة النق  العربي قذم هؤلاء 

الساعودي، وإلى هيئة كدذر العلمذء، ورفع ال دذوى القذنونية ض  الدنوك في ديوان المظذلم 
 .والمحذكم العذعة ولجنة الفصل في المنذزدذت المصرفية وغيرهذ عن الجهذت

ر العلمذء بالمملكة العربية الساعودية لمذ وأصل هذا الدحث كذن استاكاذبا عن هيئة كدذ
 .هـ في ن وتهم السانوية بالطذئف1438رغدوا عنذقشة هذا الموضوع في علاقى الهيئة صيف دذم 
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 :مشكلة البحث

 :يمكن تلخيص عشكلة الدحث في أستئلة عهمة
لا دن  أولا: عذ ع ى الحذجة لمعذعلات الأجرة الماغيرة؟ وعذ عنشأ هذه الفكرة أص

 تحوط عن المخذطر؟ وتزي  في الأرباح أ والممذرستين؟ وهل هي حذجة أ
 ثانيذ: عذ الحكم الشردي للأجرة الماغيرة؟

 ثالثذ: عذ هي الإشكذلات الاطديقية لموضوع الأجرة الماغيرة في الساوق الساعودي؟
 :البحث أهداف

 :مذ يأتيالدحث في أه افيمكن تلخيص 
العقذرية الماغيرة في الساوق الساعودي، وع ى الحذجة بيذن واقع حجم الامويلات أولا: 

 للامويل بأجرة عاغيرة.
 بيذن مخاصر لضوابط جواز الأجرة الماغيرة.ثانيذ: 
 توضيح إشكذليذت تطديقذت الأجرة الماغيرة في الساوق الساعودي.ثالثذ: 

 :خطة البحث

 :هذا الدحث يشامل دلى
إجراءات ، و عنهج الدحثو ، خطة الدحث، و عشكلة الدحثوتشامل دلى : مقدمة

 .الدحث
 .واقع الأجرة الماغيرة في المملكة العربية الساعودية وع ى الحذجة إليهذالمبحث الأول: 
 .حكم الأجرة الماغيرةالمبحث الثاني: 
تطديقذت الأجرة الماغيرة في ستوق الامويل العقذري بالمملكة العربية المبحث الثالث: 

 .الساعودية
 .اذئج والاوصيذت، ثَ قذئمة المصذدر وفهرس المحاوياتوتشمل أهم الن خاتمة:
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 الدراسات السابقة:

 هنذك د د عن ال راستذت الساذبقة حول عوضوع الأجرة الماغيرة دموعذ، وعنهذ:
أحكذم الأجرة الماغيرة؛ لهشذم بن صذلح الذكير، رستذلة عذجسااير بإشراف د.  -1

 هـ.1428دد العزيز المحمود دذم 
 الماغيرة في الإجذرة المناهية بالاملي ، د. ولي  شذويش.الأجرة  -2
 صكوك الإجذرة، د. حذع  عيرة، دار الميمذن. أصل الكاذب رستذلة عذجسااير. -3
المجمع الفقهي الإستلاعي برابطة العذلم الإستلاعي في دورته: الثذنية  أبحذث وقرارات -4

هـ التي يوافقهذ 1436جب ر  25-21والعشرين المنعق ة بمكة المكرعة، في الم ة عن 
 .م2015عذيو  10-14

 الفروق بين هذه الدراسات، وهذا البحث:
دنيت هذه ال راستذت بالجوانب الفقهية لموضوع الإجذرة والإجذرة الماغيرة، ولذل  فق  
أدرض الدحث دن  كر عذ تم بحثه في ال راستذت الساذبقة، عثل: تعريف الإجذرة لغة 

جذرة، وحكم دق  الإجذرة، وشروط دق  الإجذرة، وعدطلات واصطلاحذ، وأدلة عشرودية الإ
الإجذرة، وغيرهذ عن عوضودذت باب الإجذرة التي بحثاهذ الدحوث الساذبقة بافصيل. واقاصر 
هذا الدحث دلى الجذنب الاطديقي دلى الامويل العقذري في الساوق الساعودي، وبحث 

امويل العقذري في الساوق الساعودي، الإشكذلات الاطديقية في عوضوع الأجرة الماغيرة في ال
 وهو عذ يع  إضذفة للدحث العلمي.

 :منهج البحث

ادام  هذا الدحث دلى المنهج الاأصيلي الاطديقي، و ل  عن خلال بيذن الحذجة إلى 
  .صورة الأجرة الماغيرة، ثَ بيذن حكمهذ، ثَ إشكذلاتهذ الاطديقية

 :إجراءات البحث

ورقم الآية، في صلب الدحث بع   كر الآية عدذشرة دزو الآيات بديذن استم الساورة،  .1
 .بحيث يكون العزو بين ععكوفاين

دزو الأحذديث إلى عصذدرهذ الأصلية، فإن كذن الح يث في الصحيحين أو في  .2
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أح همذ فق  تم الاكافذء بالعزو إليهمذ، وإن لم يكن في أح  الصحيحين فإن العزو 
 .المصذدر الأخرى المعام ةإلى يكون 

 .ق المعذني اللغوية عن ععذجم اللغة المشهورة، والإحذلة دليهذ بذكر المذدةوثيت .3
 ، والاوصيذت.دلى أهم الناذئج تشاملتذييل الدحث بخذتمة  .4
وضع قذئمة في نهذية الدحث تشامل دلى  كر بيذنات المصذدر عرتدة وفق حروف  .5

 .المعجم
وقذرئه وناشره، وأن  أستأل الله أن يجعل هذا الدحث عن العلم النذفع في حق كذتده

 يلهمنذ فيه الحق والاوفيق والسا اد، وصلى الله دلى ندينذ محم  ودلى آله وصحده أجمعين.
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بية السعودية، ومدى واقع الأجرة المتغيرة في المملكة العرتوصيف الأول:  المبحث

 الحاجة إليها )صورة المسألة(

من حيث اعتبار تحديد الأجرة في ينقسم تأجير العقارات في صيغ التمويلات العقارية -أ
 العقد إلى طريقتين:

الطريقة الأولى: تأجير العقذرات بأجرة ثاباة. ويراد بهذ أن يكون عق ار الأجرة مح دا في 
 ؛ لا يزي  ولا ينقص عهمذ اخالفت الظروف والأحوال. ثابتالعق ، برقم 

يكون عق ار الأجرة عاغيرا  الطريقة الثذنية: تأجير العقذرات بأجرة عاغيرة. ويراد بهذ أن
ؤشر قيمة الائامذن للعقود الآجلة ستواء  في العق ؛ بحيث يام ربطه بمؤشر الساذيدور )وهو ع
ولاقليل الجهذلة في الأجرة فإن هذا الاغير يام  كذنت قذئمة دلى الفذئ ة أو دلى الربح المدذح(.

 ضدطه بع د عن الأعور؛ ستيام بيذنهذ في طريقة احاساذب الأجرة.
 :في عقود التمويل العقاري لأجرةالبنك لطريقة احتساب -ب

، تغطي تكذليفه في ابا اء العق  بحيث تشامل دلى أعوريقوم الدن  باحاساذب الأجرة 
 :وأرباحه، ويحرص الدن  دلى تغطية تكلفاين أستذستية ثَ يحساب ربحه فوق  ل 

ويقساطه الدن  بحيث يسااوفيه دلى  (،Principle، )عدلغ رأس المذل الأستذس -1
، وهو يمثل تكلفة شراء الدن  لهذا العقذر. وهذا المدلغ هو أح  عكونات طول ع ة الإجذرة

لا ياغير، وهو غذلب عدلغ ثابت مح د ععلوم عن ب اية العق  و الأجرة التي يحسادهذ الدن . وهو 
 الأجرة. 
، تعثر العميل في السا اد وتكذليف الاأعين دلى تكذليف الاأعين دلى العقذر -2

(Insurance Cost،) وتكون تكلفة الاأعين ذلغ ي فعهذ الدن  لشركذت الاأعينوهذه المد ،
 عضمّنة في الأجرة، وتكذليف الاأعين تكون ثاباة مح دة ععلوعة عن ب اية العق ، ولا تاغير

 .غذلدذ  
عن (، Cost of Fundالعقذر، ) لثمن شراءللمدلغ المعذدل تكذليف الاورق  -3
، وإنمذ عن في الغذلب لا تقوم بامويل النذس عن أعوالهذ الخذصةالإستلاعية أن الدنوك  المعروف

دلى جهة الاقتراض أخذهذ للأعوال عن الآخرين الأعوال التي تأخذهذ عن الآخرين ستواء كذن 
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ب ون  حسانذ   فإ ا أخذتهذ دلى جهة الاقتراض فسايكون قرضذ   أو كذن دلى جهة الاورق.
، وإ ا أخذتهذ دلى جهة الاورق فسايكون هنذك جذرية(الـحساذبات فذئ ة، وهذا ينطدق دلى الـ

وهذا ينطدق  ، وهي ربح الطرف المموّل عن دملية الاورق،دليهذ تكلفة ت فعهذ دلى الاورق
 . وديعة لأجلالحساذبات دلى 

خذه الدن  فوق وهو يمثل أي عدلغ إضذفي يأ(، Profit)؛ الصذفي عدلغ ربح الدن  -4
، وفوق تكذليف الاورق وفوق الاكذليف التي ي فعهذ للاأعين دلى العقذر تكلفة شرائه للعقذر
ثاباة؛ وتع  أح  عئوية  اهنساد كونت، غذلدذ   ربح ثابتوهو  شراء العقذر. للمدلغ المعذدل لثمن
 .عكونات الأجرة

 لماذا يحتاج البنك للأجرة المتغيرة؟ -ج
عنهذ مح دة وععلوعة حين الاعذق   ةتشامل دلى أربعة عكونات؛ ثلاثرة  كرنا أن الأج*

عاغير وغير ععلوم حين الاعذق  دلى الإجذرة، ألا  أح هذولا إشكذل فيهذ، و  ،دلى الإجذرة
 شراء العقذر. للمدلغ المعذدل لثمنوهو تكلفة الاورق 

 ةقصير  غذلدذ   كونن الاورقذت التي ياموّل بـهذ الدن  في حساذبات الوديعة لأجل ت*إ
. وفي المقذبل واح ة ستنةوز في أجلهذ تاجذيأخذهذ الدن  لا يوج  ودائع تورق بل الأجل، 

 ستنين أو دشرين ستنة. ستاساامر إجذرته دشرأجّره للعميل الدن  ثَ فإن العقذر الذي اشتراه 
دلى  ذهـهذ احايذجذتـغطي بوك بسالسالة تورقذت تاورق الدنإ ن؟ تالدنوك عمل كيف تف*

 ع ى السانين القذدعة. 
%، 1هنذ تظهر المشكلة؛ فذلدن  ربمذ ياورق هذه السانة وتكون تكلفة الاورق دليه *

%، وفي السانة الثذلثة تكون 2ولكن في السانة القذدعة ربمذ ياورق وتكون تكلفة الاورق دليه 
 %، وهكذا.3تكلفة الاورق دليه 

ميل إن الأجرة التي آخذهذ عن  *كيف يعذلج الدن  هذه المشكلة؟ بأن يقول للع
تشامل دلى أربعة عكونات: أولهذ: قيمة شراء العقذر وهي ععلوعة لي ول ؛ وثانيهذ تكذليف 
الاأعين التي أتحملهذ لاغطية مخذطر العقذر وال يون وهي ععلوعة لي ول ، وثالثهذ ربحي الخذص 

المدلغ أتكلفهذ لاوفير  بي وهو ععلوم لي ول ، ورابعهذ وهي تكذليف وخساذئر الاورق التي
%، ولكنهذ ق  تزي  في السانة الثذنية 1شراء العقذر؛ وهي في هذه السانة الأولى المعذدل لثمن 
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والثذلثة وق  تنخفض، فإ ا زادت فساازي  الأجرة بق رهذ، وإ ا انخفضت فساانخفض الأجرة 
 هذ.ـالتي أتورق ببق رهذ. ودلي  بمراقدة عؤشر )ستذيدور( كل ستنة؛ لأنه يمثّل تكلفة الاورق 

دلى أربع عكونات؛ ثلاثة عنهذ  *فظهر دن نا أن الأجرة التي يأخذهذ الدن  عشاملة  
، والرابعة عنهذ عاغيرة وهي عربوطة بمؤشر تكلفة تمثل غذلب الأجرة ثاباة وهي ععلوعة ومح دة

 الأعوال دلى الدن  والمسامى بمؤشر الفذئ ة ستذيدور. 
 احتساب الأجرة ومكوناتها:مثال رقمي يبين طريقة  -د

*وهذا عثذل رقمي يدين طريقة احاساذب الأجرة في الدنوك: طلب العميل عن الدن  أن 
يشتري العقذر الفلاني ثَ يؤجره دليه، دلمذ بأن قيمة العقذر عليون ريال عثلا وتكلفة الاأعين 

عقذر في السانة % ستنويا، وتكلفة الاورق دلى الدن  لشراء ال2% ستنويا، وربح الدن  1دليه 
  ستنين عثلا. فساوف تكون الأجرة محساوبة كذلاذلي: 10%. وع ة الامويل العقذري 1الأولى 
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 جدول تقريبي يبين مكونات الأجرة وطريقة احتسابها في التمويل العقاري
 (1جدول رقم )

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة

تكلفة شراء 
 العقار

1.000.000 
 ريال

100 
 ألف

100 
 ألف

100 
 ألف

100 
 ألف

100 
 ألف

100 
 ألف

100 
 ألف

100 
 ألف

100 
 ألف

100 
 ألف

تكلفة التأمين 
 على العقار

% سنويا = 1
ريال  10.000
 سنويا

10 
 آلاف

10 
 آلاف

10 
 آلاف

10 
 آلاف

10 
 آلاف

10 
 آلاف

10 
 آلاف

10 
 آلاف

10 
 آلاف

10 
 آلاف

ربح البنك من 
 التمويل الإيجاري

 % سنويا2

20 
 ألف

20 
 ألف

20 
 ألف

20 
 ألف

20 
 ألف

20 
 ألف

20 
 ألف

20 
 ألف

20 
 ألف

20 
 ألف

تكلفة التورق 
% للسنة 1

الأولى )سايبور 
2017) 

10 
 * * * * * * * * * آلاف

الأجرة السنوية 
= 

140 
          ألف

الأجرة الشهرية 
= 

الأجرة السنوية / 
12 

12 
          ألف

 فمن خلال هذا الج ول ياضح الآتي:
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 عصذدر الأعوال للدن 

 مجموع رأس المذل والاحايذطيذت في الدنوك الساعودية
 مجموع الودائع المصرفية ل ى الدنوك الساعودية

 السانة الأولى: عكوناتهذ الأربعة ععلوعة.* أن الأجرة في 
* أن الأجرة في السانوات اللاحقة للسانة الأولى: ثلاثة عن عكوناتهذ ععلوعة وتمثل 

الاعذق ، ولكنه غذلب الأجرة، وأعذ المكون الرابع وهو تكلفة الاورق فإنه غير ععلوم دن  
 وهو عؤشر ستذيدور. عربوط بمؤشر يمكن الرجوع إليه

 من أموال الآخرين؟ للأموال يكون من أمواله الخاصة أوالبنك  هل توفير -هـ
هذا الج ول يدين عصذدر الأعوال التي تمول بهذ الدنوك الساعودية دملاءهذ، وهو عن آخر 

 م 2019الاقرير الخذعس والخذعساون الصذدر في ستدامبر تقرير لمؤستساة النق  العربي الساعودي؛ 
 (2جدول رقم )

 

 (2شكل بياني رقم )

 بالمليون ريالالأرقذم  
 303,887 والاحايذطيذت في الدنوك الساعودية مجموع رأس المذل

 1,661,084 الساعودية الدنوك ل ى الودائع المصرفيةمجموع 
 1,964,971 والاحايذطيذت والودائعإجمذلي رأس المذل 
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 أنواع المطلوبات على البنوك من حيث الكلفة وعدمها

 (اقتراض مجذني)ودائع تـحـت الطلب 
 ( ات كلفة)ودائع زعنية وادخذرية 

تكون على جهة  هل الأموال التي يوفرها البنك من خلال استدانته من الآخرين -و
 يكون من خلال التورق الذي يسبب للفة عليه؟ ا  امجااني الذي لا للفة عليه أوالاقت 

هذا الج ول يدين انقساذم عطلوبات الدنوك الساعودية ل ائنيهذ إلى حساذبات تحت 
الطلب تكون دلى جهة الاقتراض المجذني، وإلى القسام الثذني وهو الحساذبات  ات الاكلفة 

الخذعس والخمساون اقرير الوهو عن آخر تقرير لمؤستساة النق  العربي الساعودي؛ دلى الدنوك، 
 .م2019الصذدر في ستدامبر دذم 

 الأرقذم بالمليون ريال 
 1,037,790 (الاقتراض المجذني) تـحـت الطلب الودائع  

 439,023  ( ات كلفةالودائع الزعنية والادخذرية )
 (3جدول رقم )

 (3شكل بياني رقم )
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أغلب هذه الأموال التي يستدينها البنك ذات أجل قصير؛ إما حالة تحت الطلب في  -ز
أي وقت، أو إلى أجل شهر، أو إلى أجل ثلاثة أشهر، أو إلى أجل ستة أشهر، أو إلى 

 أجل سنة لحد أقصى.
 ما هي آجال التمويلات البنكية عموما؟ والتمويلات العقارية خصوصا؟ -ح

ليون )الأرقذم بالم (1)اسب آجاهبح التمويلات البنكية عموما: )ب( 14جدول رقم 
 ل(ريا

 (4جدول رقم )
 امجاموع الأجل الطويل الأجل المتوسط الأجل القصير الفتة

2011 485,685 136,070 234,872 856,626 

2012 536,776 200,271 263,011 1,000,057 

2013 603,313 211,958 305,249 1,120,520 

2014 621,308 237,744 391,594 1,250,646 

2015 685,174 241,457 434,998 1,361,629 

2016 702,327 264,855 433,237 1,400,419 

2017 692,221 265,585 428,724 1,386,530 
2018 707,104 224,653 494,140 1,425,896 

 الأجل القصير : أقل من سنة

 سنوات 3-1الأجل المتوسط : 

 سنوات 3الطويل : ألثر من الأجل 

 

                                                           

؛ وهو آخر 2019الصذدر ستدامبر دذم تقرير الإحصذءات السانوية لمؤستساة النق  العربي الساعودي  (1)
 تقرير ستنوي صذدر دن المؤستساة قدل إد اد هذا الدحث.
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 تقسيم الديون المصرفية باعتبار طول آجاها وحجم لل نوع
 (الأرقام بالمليون)

 الأجل الطويل الأجل الماوستط الأجل القصير

كمذ أن عن المعلوم أن الامويلات العقذرية دموعذ تكون تمويلات طويلة الأجل؛ 
 بخلاف الامويلات الاستاهلاكية فإنـهذ تكون قصيرة الأجل.
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 (الأرقذم بالمليون)حجم الامويل العقذري بالساعودية 

 (الأرقذم بالمليون)حجم الامويل العقذري 

 ما هو حجم التمويلات العقارية في السوق السعودي؟ -ط
إحصذئية شهرية صذدرة دن ج ول يدين حجم الامويلات العقذرية بحساب آخر نشرة 

النشرة الإحصذئية الصذدرة في شهر  عؤستساة النق  العربي الساعودي قدل إد اد الدحث؛ وهي
 م.2019ستدامبر عن العذم 

المستفيد من 
الامويلات  إجمذلي )الأرقذم بالمليون ريال( الشركذت )الأرقذم بالمليون ريال( الأفراد التمويل

 الامويل شركذت الدنوك شركذت الامويل الدنوك للتمويلالمانح  العقذرية في الساعودية
2011 42,314 4,590 27,897 708 75,509 
2012 53,576 6,545 34,448 843 95,412 
2013 70,334 8,624 49,419 1,106 129,482 
2014 94,241 9,516 64,743 1,534 170,034 
2015 102,207 10,163 84,257 1,967 198,595 
2016 110,582 11,402 89,918 2,190 220,463 
2017 121,442 - 90,057 - - 
2018 141,364 - 98,861 - - 

 (5جدول رقم )

 (5شكل بياني رقم )
والمراد بشركذت الامويل في الج ول أدلاه هي شركذت الامويل العقذري المرخصة عن 

 عؤستساة النق  العربي الساعودي، وهي القذئمة الاذلية:
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شركذت الامويل العقذري المرخصة بالامويل العقذري عن عؤستساة النق  العربي قذئمة 
 )بالإضذفة للدنوك الاجذرية(:وهي ستت شركذت عرخصة ؛ (1)الساعودي
 تاريخ الحصول على التخيص رأس المال المدفوع )مليون ريال( اسم الشرلة

 24/12/2013 900 شرلة أملاك العالمية
 31/12/2013 500 شرلة دار التمليك

 27/02/2014 800 الشرلة السعودية لتمويل المسالن
 20/05/2014 571 شرلة دويتشه الخليج للتمويل

شرلة عبداللطيف جميل المتحدة لتمويل 
 العقار

200 07/12/2014 

 14/12/2015 900 شرلة بداية لتمويل المنازل

 (6جدول رقم )
 العقاري من مؤسسة النقد العربي السعودي:قائمة البنوك التجارية المرخصة بالتمويل 

 اسم البنك اسم البنك البنكاسم 
 مصرف الإنماء بنك البلاد مصرف الراجحي

 بنك الريا  بنك سامبا البنك الأهلي التجاري
 البنك الفرنسي البنك الأول بنك ساب

 البنك العربي الوطني بنك الجزيرة البنك السعودي للاستثمار
   الدوليبنك الخليج 

 (7جدول رقم )
 ما هي المشكلة التي استدعت الأجرة المتغيرة؟ -ي

اصطلح أهل الاقاصذد والمذلية دلى تسامية هذه المشكلة بــــ )عشكلة د م الاوازن بين 
الآجذل الم ينة والآجذل ال ائنة، ود م الاوازن بين تكذليف ال يون الم ينة وأرباح ال يون 

 (.Mismatchال ائنة( وتسامى )
في الامويلات طويلة الأجل أن تكون عشاملة  والشركذت تحرصولذل  فإن الدنوك 
 استا اناهذ بالاورق؛ ويعابر هذا أح  دنذصر الاكلفة دليهذ.دلى دنصر عاغير يمثل تكلفة 

وهنذ ستؤال عهم: هل يمكن للدن  أن يساا ين وديعة بالاورق لآجذل طويلة؟ والجواب: 

                                                           

، دن عؤستساة النق  م2019الصذدر في ستدامبر دذم والخمساين  الخذعسبحساب الاقرير السانوي   (1)
 الصذدرة عن المؤستساة قدل كاذبة هذا الدحث. العربي الساعودي، وهو آخر الاقذرير السانوية
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أقصى ع ة للوديعة المصرفية القذئمة دلى الاورق هو ستنة واح ة؛ وحتى لا يمكنه  ل ؛ فإن 
 أثنذء السانة تكون قذبلة للاستا دذء كذل .

ما الذي يتتب على عدم قيام البنك بحل مشكلة عدم التوازن بين الجانب الدائن  -ك
 والجانب المدين؟

ذنب الم ين فهذا ق  إ ا لم يقم الدن  بمعذلجة عشكلة الاوازن بين الجذنب ال ائن والج
يؤدي إلى خساذرة الدن  في هذه المعذعلات؛ وبالاذلي تقصيره في الوفذء ب يونه والازاعذته المذلية 

حساب ف احة وحجم إخلاله بع م ـب لاذلي تعثره ثَ إدساذره ثَ إفلاسته،في الجذنب الم ين، وبا
 الاوازن بين الجذنب ال ائن والجذنب الم ين.

ر: أن الدن  ليس عؤستساة تجذرية كساوبرعذركت عثلا؛ تكون وعكمن الخطورة في الأع
إتلافذ لأعوال الموددين والمواطنين والمقيمين الذين  خساذرته تع ّ مذ ـخساذرته دلى نفساه؛ وإن

أوددوا أعوالهم فيه عن خلال حساذبات جذرية أو ودائع تحت الطلب أو ودائع ادخذرية. وهو 
 عذ يشكّل خساذرة بالغة لاقاصذد أي دولة تخسار بنكذ عن بنوكهذ.

 ين؟ما هي طرق البنك في تحقيق التوازن بين الجانب الدائن والجانب المد -ل
للدنوك والشركذت د د عن الإجراءات لاحقيق الاوازن بين الجذنب ال ائن والجذنب 

 الم ين؛ عنهذ:
أن يقوم الدن  باستاخ ام الامويل الماغير في تمويلاته طويلة الأجل؛ بحيث تسااوي دلى -1

 مويله طويل الأجل.ـموّله بالاورق عع إيرادات تـالدن  تكذليف ت
هذه الامويلات العقذرية طويلة الأجل؛ وبيعهذ في الساوق أن يقوم الدن  باصكي  -2

 لاخرج عن عيزانياه المذلية.
أن يقوم الدن  بالاعذق  عع عؤستساذت عذلية دذلمية كديرة ج ا لللقيذم بالمدذدلة بين -3

الأرباح الثذباة المسااحقة له أصلا والأرباح الماغيرة التي يرغب الحصول دليهذ عن 
 .(1)"المدذدلة" خلال عناج يسامى بمناج

                                                           

عناج المدذدلة بين الأرباح الثذباة والأرباح الماغيرة أو المدذدلة بين ستعر الفذئ ة الثذبت وستعر الفذئ ة  (1)
= 
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 :التوصيفية والتصويرية للواقع الخلاصة -م
؛ ةحذجلإن قيذم الدنوك باخايذر الساعر الماغير في الامويلات طويلة الأجل هو ل-1

هذ طويلة الأجل. وهذه ـمويلاتـالمدنية دلى أنهذ تحاذج للامول بسالسالة تورقذت لاغطية تكذليف ت
السالسالة لا ياجذوز أجل كل واح  عنهذ ستنة واح ة تقريدذ؛ ممذ يعني أن تكلفة الأعوال دلى 

 .السانوات القذدعةالدنوك عاغيرة بحساب الأستعذر الساذئ ة للامويل في 
إن الامويلات الدنكية طويلة الأجل التي تكون بساعر عاغير تكون عشاملة دلى -2

 أربعة دنذصر:
المذل+كلفة الاأعين دلى العقذر+كلفة الاورق السانوية لاوفير الأعوال+ربح الدن  رأس 

 الصذفي فوق هذه الاكذليف. 
ويدقى دنصر تكلفة ممذ يعني أن أغلب دنذصر الأجرة ثاباة وععلوعة حين الاعذق ؛ 

الاورق الذي يكون مجهولا؛ ولكنه يكون عربوطذ بمؤشر عافق دليه؛ يكون في الساوق 
 غذلدذ عؤشر ستذيدور. الساعودي
اناشرت الامويلات العقذرية وتزاي ت في الساوق العقذري الساعودي حتى بلغت  -3

عليذر ريال ستعودي؛  220وفق آخر إحصذئية ستنوية لمؤستساة النق  العربي الساعودي قرابة 
وإ ا افترضنذ ج لا أن عاوستط العق  الواح  عليون ريال ستعودي عثلا؛ فهذا يعني أن إجمذلي 
 العقود ق  بلغ قرابة ربع عليون دق  تقريدذ. وهذه الامويلات في غذلدهذ تمويلات بأجرة عاغيرة.

  

                                                           
= 

( وتعني Interest Rate Swap( وهي الحروف الأولى عن ددذرة )IRSالماغير؛ وتسامى اخاصذرا بـــ)
عدذدلة أستعذر الفذئ ة، وصورته أن يافق الطرف الأول دلى دفع ستعر الفذئ ة الثذبت، أو الربح 
الثذبت، في عقذبل أن ي فع الطرف الثذني ستعر الفذئ ة الماغيرة أو الربح الماغير، وه فهمذ الاحوط أو 

أحكذم الاعذعل  ستليمذن؛ د. عدذرك الالاستترباح عن تقلب أستعذر الفذئ ة ارتفذدذ وانخفذضذ. ينظر: 
، 239-235د. طذرق الحمذد؛ المشاقذت المذلية؛ ص، و 2/1098في الأستواق المذلية المعذصرة؛ ص

د. سمير رضوان؛ و ، 327-325د. دد الرحمن الخميس؛ المخذطرة في المعذعلات المذلية المعذصرة؛ صو 
 .235-230طلال ال وستري؛ دقود الاحوط؛ صو ، 246-241المشاقذت المذلية؛ ص
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 الثاني: حكم الأجرة المتغيرة المبحث

بع  بيذن توصيف الأجرة الماغيرة وعبررات الحذجة لهذ في الدنوك الساعودية؛ نناقل إلى 
 تصوره.؛ فإن الحكم دلى الشيء فرع دن الشرديبيذن حكمهذ 

 المسألة أصل -أ
 الغرر والجهذلة. أحكذم عرده إلى عساألة وحكمهذ إن النظر في الأجرة الماغيرة 

  (1)وق  أخطأ بعض الدذحثين في ادادذرهم هذه المساألةم راجعة  إلى عوضوع ربا الجذهلية.
ووجه رجوع المساألة محل الدحث إلى عساألة الغرر ود م رجودهذ إلى عساألة الربا: أن 

ين تعذق ا دلى الإجذرة بأجرة عق ارهذ ) +ستذيدور عسااقدلي( فهذا مجموع 2+1+100العذق م
( وإ ا تأخر الم ين فإنه ي فع فذئ ة عق ارهذ 2+1+100الأجرة، ولو أنهم تعذق وا دلى )

 )ستذيدور( فإنهذ تكون حينئذ عن قديل ربا الجذهلية.
لدحث بيذن صورتهذ وأنهذ وق  ستدق في بيذن توصيف المساألة في الفصل الأول عن ا

 +ستذيدور(.2+1+100تعذق  دلى أجرة عق ارهذ ومجمودهذ )
 أصل تحريم الغرر في الشريعة الإسلامية -ب

بسان ه الصحيح الماصل دن أبي هريرة رضي الله دنه قذل:  (2)ثدت في صحيح عسالم
 )نهى رستول الله صلى الله دليه وستلم دن بيع الغرر(.

الأصول الشردية المسااقرة في أبواب المعذعلات؛ ويرجع إليه النهي دن بيع الغرر عن و 
 وين رج تحاه د د عن عنهيذت الديوع.

رحمه الله: "وأعذ النهي دن بيع الغرر فهو أصل دظيم عن أصول كاذب  (3)قذل النووي
                                                           

ممن ردهذ إلى عساألة ربا الجذهلية عن الدذحثين: د.ستذعي الساويلم في بحثه دن المرابحة الماغيرة؛ إ  ادابر  (1)
  .95زيادة المؤشر زيادة ربوية. انظر: علاقى المرابحة بريح عاغير؛ ص

  .5/396النووي؛ شرح صحيح عسالم؛ (2)
دلاعة بالفقه هـ، 676، توفي ستنة يي ال ينيحيى بن شرف النووي، الشذفعيّ، أبو زكريا، محهو  (3)

والح يث. عول ه ووفذته في نوا عن قرى حوران بساورية وإليهذ نساداه. تعلم في دعشق، وأقذم بهذ زعنذ 
وعن كاده: عنهذج الطذلدين، وروضة الطذلدين، وشرح المهذب، وشرح صحيح عسالم وغيرهذ.  .طويلا

= 
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 .(1)الديوع، ولهذا ق عه عسالم، وي خل فيه عساذئل كثيرة غير عنحصرة"
رحمه الله: "وادلم أن الشذرع عن حكماه ورحماه  (2)وقذل الشيخ دد الرحمن الساع ي

بعدذده حرّم دليهم ععذعلات تضرهم في دينهم ودنيذهم، وأدظمهذ قذد ة الربا، وقذد ة الغرر 
 .(3)والميسار، وقذد ة الاغرير والخ اع"
رحمه الله: "وباادع الشريعة واستاقرائهذ وُج  أن المعذعلات  (4)وقذل الشيخ دد الله الدساذم

المحرعة ترجع إلى ثلاث قواد ؛ الأولى: قذد ة الربا بأنواده، الثذني: قذد ة الغرر بأقساذعه 
وأنواده، الثذلثة: قذد ة الاغرير والخ اع بجميع ألوانه وأحكذعه. فكل جزئيذت المعذعلات المحرعة 

 .(5)وصوره ترجع إلى هذه القواد  الثلاث"
 انقسام الغرر إلى مؤثر ومغتفر -ج

الغرر الاحريم والمنع؛ وإفساذده للعقود، إلا أن أهل العلم ق  اتفقوا دلى أنه  الأصل في
ليس كلُّ غرر عؤثرا، وأن عن الغرر عذ هو عؤثر  وعنه عذ هو عغافر. إ  لو كذن أيُّ غررٍ محرعذ  

 لوقعت الأعة في الحرج المنفي دنهذ.

                                                           
= 

 .5/165 ،طدقذت الشذفعية، لسادكيينظر: ا
  .5/396النووي؛ شرح صحيح عسالم؛  (1)
هو دد الرحمن بن ناصر الساع ي، أبو دد الله، عن فقهذء الحنذبلة، ول  بعنيزة بالقصيم، وتوفي بهذ دذم  (2)

هـ، وعن أشهر تلاعذته: الشيخ محم  الصذلح العثيمين، وعن كاب الساع ي: تفساير القرآن 1376
لية في الفقه، ونظم القواد  الفقهية، وغيرهذ. ينظر: المسامى تيساير الكريم الرحمن، والمخاذرات الج
صفحذت عن حيذة دلاعة القصيم كاذب دد الله الطيذر،  عق عة تفساير الساع ي، ترجمة المحقق، و 

 م.1992هـ/1413، دار ابن الجوزي، ال عذم، 1ط دد الرحمن بن ناصر الساع ي،
  .102الساع ي؛ الإرشذد إلى ععرفة الأحكذم؛ ص (3)
هـ، وق  1423 الله بن دد الرحمن الدساذم، عن فقهذء الحنذبلة، ول  بالقصيم، وتوفي بمكة دذم هو دد (4)

تولى د ة عنذصب في القضذء والإفاذء، وعن أهم كاده: شرح بلوغ المرام المسامى توضيح الأحكذم، 
 وتيساير العلام شرح دم ة الأحكذم. ينظر: عق عة توضيح الأحكذم، ترجمة المحقق، ط الأست ي

  .6-3/5تعليقذت الدساذم دلى نيل المآرب؛  (5)
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الغرر ينقسام إلى نودين:  في ب اية المجاه : "اتفقوا دلى أن (1)قذل أبو الولي  ابن رش 
 .(2)عؤثر في الديوع، وغير عؤثر"

رحمه الله في الموافقذت؛ حيث قذل: "وكذل  أصل الديع  (3)قرر الشذطبي وكذل 
ضروري، وعنع الغرر والجهذلة عكمل ، فلو اشترط نفي الغرر جملة  لانحسام باب الديع"
(4). 

 فيه تحرير محل النزاع في الغرر وسبب اختلاف الفقهاء -د
وإ  ق  ظهر اتفذق أهل العلم دلى أن عن الغرر عذ هو عؤثر، وأن عنه عذ هو عغافر؛ فإن 
اخالافهم في جملة عن المساذئل ليس راجعذ إلى ثدوت ح يث النهي دن الغرر أو د م ثدوته، وإنمذ 

 عغافرا.  ويرجع إلى ادادذرهم الغرر الموجود في صورة ععينة عن صور المساذئل الفقهية عؤثرا أ
رحمه الله: "الغرر والجهذل ثلاثة أقساذم: كثير ممانع إجمذدذ كذلطير في  (5)قذل القرافي

وقليل  جذئز إجمذدذ كأستذس ال ار وقطن الجدة، وعاوستط  اخالف فيه؛ هل يلحق الهواء، 
 .(6)بالأول أو الثذني"

                                                           

، توفي دذم أبو الولي  محم  بن أحم  بن محم  بن أحم  بن رش  القرطبي الشهير بابن رش  الحفي هو  (1)
، وله كاب كثيرة عنهذ: ب اية المجاه  دني بكلام أرستطو وترجمه إلى العربية، وزاد دليه زيادات كثيرة هـ، 595

 ، وعذ بع هذ.21/307وتهذفت الاهذفت، وغيرهذ. ينظر: الذهبي، ستير أدلام الندلاء، ونهذية المقاص ، 
  .3/1630انظر: ابن رش ؛ ب اية المجاه ؛  (2)
عن أئمة هـ، 790، توفي ستنة إبراهيم بن عوستى بن محم  اللخمي الغرناطي الشهير بالشذطبيهو  (3)

الشريعة، في كاذبه الموافقذت. له كاب عشهورة، ، فقيه أصولي، اشاهر باأستيساه لعلم عقذص  المذلكية
، 49ص   نيل الاباهذج، لاندكتيعنهذ: الاداصذم، وشرح خلاصة الكذفية في النحو. ينظر: ا

 .205/ 2 ،الفاح المدين في طدقذت الأصوليين، لمراغيوا
  .2/26الشذطبي؛ الموافقذت؛  (4)
القرافي، عن فقهذء المذلكية، دد  الرحمن  لعلاء إدريس بنشهـذب الـ يـن أبـو العدـذس أحمـ  بـن أبي اهو  (5)

هـ بمصر، وله د د عن المؤلفذت، أشهرهذ: 684دذم تـوفي والعلمذء بأصول الفقه، ول  بمصر، و 
ابن ، و 189-1/188شجـرة النـور الـزكيـة في طدقـذت المـذلكيـة  ،ابن مخـلوفالفروق. ينظر في ترجماه: 

 .67-1/62 ـب في ععـرفـة أديـذن المذهـب يدـذج المذه، الفـرحـون
  .3/1051القرافي؛ الفروق  (6)
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العقود؛ لاخالافهم فيمذ : "وإنمذ يخالف العلمذء في فساذد أديذن رحمه الله (1)وقذل الدذجي
 .(2)فيه عن الغرر، وهل هو عن حيّز الكثير الذي يمنع الصحة أو عن حيّز القليل الذي لا يمنعهذ"

استقراء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لاتجاهات المذاهب الفقهية عموما في  -هـ
 النظر للغرر

النذس فيه قولا  أبو حنيفة  قذل شيخ الإستلام ابن تيمية رحمه الله: "وأعذ الغرر فأش 
والشذفعي؛ أعذ الشذفعي فإنه يُ خل في هذا الاستم عن الأنواع عذ لا يُ خله غيره عن الفقهذء؛ 
عثل الحب والثمر في قشره الذي ليس بصوان، كذلدذقلاء والجوز واللوز في قشره الأخضر، 

ق  اشترى في عرض ، فإن القول الج ي  دن ه أن  ل  لا يجوز، عع أنه وكذلحب في ستندله
ن أصحذبه كأبي ستعي  عوته باقلاء أخضر! فخُرِّج  ل  له قولا واخاذره طذئفة ع

تى عنع ]أي الشذفعي[ عن بيع الأديذن الغذئدة بصفة وغير صفة عاأولا ... ح(3)الاصطخري
أن بيع الغذئب غرر وإن وُصف، حتى اشترط فيمذ في الذعة ك ين السالم عن الصفذت 

ترطه غيره. ولهذا ياعذر أو ياعسار دلى النذس المعذعلة في العين وال َّين بمثل وضدطهذ عذ لم يش
هذا القول. وقذس دلى بيع الغرر جميع العقود عن الابردذت والمعذوضذت فذشترط في أجرة 
الأجير وف ية الخلع والكاذبة وصلح أهل اله نة وجزية أهل الذعة عذ اشترطه في الديع دينذ 

في  ل  جنساذ  وق را  وصفة إلا عذ يجوز عثله في الديع، وإن كذنت هذه العقود  ودمينذ ، ولم يجوّز
 لا تدطل بفساذد أدواضهذ، أو يمشترِّط لهذ شروطم أخر.

وأعذ أبو حنيفة فإنه يجوّز بيع الدذقلاء ونحوه في القشرين، ويجوّز إجذرة الأجير بطعذعه 
ل، ويجوّز بيع الأديذن الغذئدة بلا صفة ويجوّز أن تكون جهذلة المهر كجهذلة عهر المثوكساوته، 

                                                           

فقيه عذلكي ومحّ ث وقذضي وشذدر أن لساي، له الع ي  الدذجي، بو الولي  ستليمذن بن خلف هو أ (1)
ينظر في  هـ.474دذم  ، عنهذ شرحه للموطأ، وعنهذ الإشذرة في أصول الفقه، توفي عن الاصذنيف

 .18/535ترجماه: الذهبي، ستير أدلام الندلاء 
  .6/399الدذجي؛ المناقى؛  (2)
إعذم  ، الحسان بن أحم  بن يزي ، الإصطخري الشذفعي، فقيه العراق، ورفيقُ ابنِّ سُتريجهو أبو ستعي  (3)

هـ، وعن أشهر عؤلفذته: أدب القضذء. ينظر: الذهبي، ستير أدلام الندلاء 328الشذفعية، توفي دذم 
15/251.   
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مزاردة ونحوهمذ عن المعذعلات عطلقذ، ـساذقذة والـمعع الخيذر لأنه يرى وقف العقود، لكنه يحرّم ال
ويحرّم أيضذ كثيرا عن الشروط في الديع والإجذرة والنكذح وغير  والشذفعي يجوّز بيع بعض  ل 

ز بعض  ل ، ويجوّز عن الوكذلات والشركذت  ل  ممذ يخذلف عطلق العق ، وأبو حنيفة يجوّ 
عذ لا يجوّزه الشذفعي، حتى جوّز شركة المفذوضة والوكذلة بالمجهول المطلق؛ وقذل الشذفعي إن لم 

فبينهما في هذا الباب عموم وخصوص تكن شركة المفذوضة باطلة فمذ أدلم شيئذ باطلا!، 
 في ذلك. لكن أصول الشافعي المحرِّمة ألثر من أصول أبي حنيفة
فيجوّز بيع هذه الأشيذء، وجميع عذ  وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب في هذا؛

جملة، وبيع  (1)ت دو إليه الحذجة، أو يقل غرره بحيث يُحامل في العقود، حتى يجوّز بيع المقذثي
 المغيدذت في الأرض، كذلجزر والفجل ونحو  ل .

فإنه يجوّز هذه الأشيذء، ويجوّز دلى المنصوص دنه أن  وأحمد قريب منه في ذلك؛
يكون المهر دد ا عطلقذ، أو دد ا عن ددي ه ونحو  ل  ممذ لا يزي  دلى جهذلة عهر المثل... 
لكن المنصوص دنه أنه لا يجوز بيع المغيب في الأرض كذلجزر ونحوه إلا إ ا قلع، وقذل: هذا 

صوص دنه أنه لا يجوّز بيع القثذء والخيذر والدذ نجذن الغرر؛ شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ والمن
إلا عذ ظهر دون عذ بطن، ولا تدذع  (2)ونحوه إلا لقطة لقطة، ولا يدذع عن المقذثي والمدذطخ

رطدة إلا جزءا جزءا كقول أبي حنيفة والشذفعي لأن  ل  غرر، وهو بيع الثمرة قدل ب و ال
  .(3)صلاحهذ..."

 تيمية رحمه الله وقواعده في الغرر أصول شيخ الإسلام ابن -و
يميل شيخ الإستلام رحمه الله كمذ ستدق  ميله إلى مذهب مالك في الغرر والربا: -1

بيذنه إلى أصول عذل  في الديوع؛ وقذل: "إ ا تدين  ل  فأصول عذل  في الديوع أجود عن 
س في الديوع،  أصول غيره؛ فإنه أخذ  ل  دن ستعي  بن المسايب الذي كذن يقذل هو أفقه النذ

                                                           

لساذن و  .المصدذح المنير: عذدة: )ق ث أ( . ينظر:القثذء نوع يشده الخيذرعوضع القثذء، و مقذثي لغة: الـ (1)
 (.11/39العرب: )

  بيع الدطيخ في عوضعه. المدذطخ لغة: عوضع الدطيخ، والمراد (2)
  .179-176ابن تيمية؛ القواد  النورانية الفقهية؛ ص (3)
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كمذ كذن يقذل: دطذء أفقه النذس في المنذست ، وإبراهيم أفقههم في الصلاة، والحسان أجمع 
لذل  كله. ولهذا وافق أحم  كل واح  عن الاذبعين في أغلب عذ فضل فيه لمن استاقرأ  ل  في 
أجوباه، ولهذا كذن أحم  عوافقذ له في الأغلب، فإنهمذ يحرعذن الربا ويش دان فيه حق 

   .(1)؛ لمذ تق م عن ش ة تحريمه ودظم عفسا ته، ويمنعذن الاحايذل دليه بكل طريق..."الاش ي 
قذل شيخ الإستلام رحمه الله  أصل تحريم الغرر عنده أخف من أصل تحريم الربا: -2

تعذلى: "وعفسا ة الغرر أقل عن الربا، فلذل  رخص فيمذ ت دو إليه الحذجة عنه؛ فإن تحريمه 
ددت إليه الحذجة[ أش  ضررا عن ضرر كونه غررا؛ عثل بيع العقذر جملة، وإن لم ]أي تحريم عذ 

يعلم دواخل الحيطذن والأستذس، وعثل بيع الحيوان الحذعل أو المرضع؛ وإن لم يعلم عق ار 
 .(2)الحمل أو اللبن..."

قذل شيخ الإستلام رحمه الله: "عثل بيع  تجويزه من الغرر ما لان يسيرا تابعاً: -3
العقذر جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطذن والأستذس، وعثل بيع الحيوان الحذعل أو المرضع وإن لم 
يعلم عق ار الحمل أو اللبن... وكذل  بيع الثمرة بع  ب و صلاحهذ فإنه يصح عسااحق 

وستلم إ ا باع نخلا ق  أبرّت أن  الإبقذء كمذ دلت دليه السانة... وجوّز النبي صلى الله دليه
يشترط المداذع ثمرتهذ؛ فيكون ق  اشترى ثمرة قدل ب و صلاحهذ؛ لكن دلى وجه الديع للأصل. 

 .(3)فظهر أنه يجوز عن الغرر اليساير ضمنذ وتدعذ عذ لا يجوز عن غيره"
وقذل شيخ  لا يستقيم أمر الناس في معاشهم مع التوسع في تحريم لل غرر: -4
ابن تيمية رحمه الله: "وهذا القول الذي دلت دليه أصول عذل ، وأصول أحم ، وبعض الإستلام 

أصول غيرهمذ هو أصح الأقوال، ودليه ي ل غذلب ععذعلات السالف، ولا يسااقيم أعر النذس في 
ععذشهم إلا به. وكل عن توستع في تحريم عذ يعاق ه غررا فإنه لا ب  أن يضطر إلى إجذزة عذ حرعه، 

رج دن عذهده الذي يقل ه في هذه المساألة، وإعذ أن يحاذل. وق  رأينذ النذس وبلغانذ فإعذ أن يخ
أخدذرهم فمذ رأينذ أح ا الازم عذهده في تحريم هذه المساذئل، ولا يمكنه  ل . ونحن نعلم قطعذ أن 

اذجون عفسا ة الاحريم لا تزول بالحيلة التي يذكرونهذ، فمن المحذل أن يحرم الشذرع دلينذ أعرا نحن مح
                                                           

  .173-172ابن تيمية؛ القواد  النورانية الفقهية؛ ص (1)
  .172ابن تيمية؛ القواد  النورانية الفقهية؛ ص (2)
  .172ابن تيمية؛ القواد  النورانية الفقهية؛ ص (3)
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 .(1)إليه ثَ لا يديحه إلا بحيلة لا فذئ ة فيهذ، وإنمذ هي عن جنس اللعب"
 النظائر لمسألة الأجرة المتغيرة -ز

عساألة الأجرة الماغيرة تشامل في أح  عكوناتهذ دلى دنصر غير مح د عن أربعة دنذصر 
مح د ؛ وستوف نسااعرض الآن بعض دقود المعذوضذت التي اشاملت دلى دنصر غير (2)أخرى

 في أدواضهذ.
، إلى جواز (4)، والحنذبلة(3)وق   هب المذلكية استئجار الأجير بطعامه ولسوته. -1

 .(5)هذه الصورة. واخاذره شيخ الإستلام ابن تيمية رحمه الله
  ئرخج حم  حج جم جح ثم ئزٱوعن أدلاهم: قول الله تعذلى: 

الصحذبة كأبي بكر،  ، وثدت إجذرة الأجير بطعذعه وكساوته دن جمع عن كدذر[233]الدقرة:
 .(6)ودمر، وأبي عوستى رضي الله دنهم أجمعين

ووجه شده هذه المساألة بمساألانذ محل الدحث: أن الأجرة بالطعذم والكساوة خذضعة 
للزيادة والنقص في المسااقدل لارتدذطهذ بالزيادة والنقص في أستعذر الطعذم والكساوة في الساوق، 

طديعاهم للطعذم والكساوة، بل احايذج الشخص ولأن احايذج الأشخذص عافذوت بحساب 
 الواح  عافذوت بحساب اخالاف الأيام والشهور.

كذستائجذر الأجير لطحن الحدوب بجزء عن  استئجار الأجير بجزء من ناتج عمله -2
دقيقهذ؛ فأجرته تاق ر بنذء دلى دمله، وعثله توكيل شخص بديع السايذرة بع  ستاة أشهر دلى 

 10بمذئة ألف فيكون له  بيعهذ؛ فق  يديعهذ بع  ستاة أشهر عثلا% عن قيمة 10أن له 
آلاف، وق  يديعهذ بخمساين ألفذ فيكون له خمساة آلاف، وهكذا. وليسات هذه المساألة عن 

                                                           

  .188نية الفقهية؛ صابن تيمية؛ القواد  النورا (1)
  كمذ ستدق توصيفه في الفصل الأول. (2)
  .4/31حذشية الصذوي دلى الشرح الصغير؛  ،، والصذوي4/1811انظر: ابن رش ؛ ب اية المجاه ؛  (3)
  .3/233، والدهوتي؛ كشذف القنذع؛ 6/12انظر: المرداوي؛ الإنصذف؛  (4)
  .221اخايذرات الدعلي؛ ص (5)
  .14/277دمر؛ الشرح الكدير؛  انظر: ابن أبي (6)
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قديل المضذربة؛ فإن الديع بمذئة ألف أو بخمساين ألفذ ق  يع ُّ خساذرة بالنظر إلى قيمة السايذرة؛ 
لديع؛ بغض النظر هل ربح الأصيل من اـه بحساب عق ار ثولكن الوكيل )الأجير( يسااحق أجرت

، إلى جواز هذه الصورة، واخاذره شيخ الإستلام ابن (2)، والحنذبلة(1)خسار. و هب المذلكية أو
 .(3)تيمية رحمه الله

دن ابن دمر رضي الله دنهمذ: "أن رستول الله  في الصحيحين وعن أدلاهم: عذ جذء
 .(4)صلى الله دليه وستلم دذعل أهل خيبر بشطر عذ يخرج عنهذ عن زرع أو ثمر"

 المعاصرون الذين أجازوا الأجرة المتغيرة  -ح
 ؛ عنهم:(5)نص دلى جواز الأجرة الماغيرة طذئفة عن الفقهذء المعذصرين

( ونصه: "يجوز في 9/12) 115قراره رقم مجمع الفقه الإستلاعي ال ولي في  -1
الإجذرات الطويلة للأديذن تح ي  عق ار الأجرة دن الفترة الأولى والاتفذق في دق  الإجذرة 
دلى ربط أجرة الفترات اللحذقة بمؤشر ععين، شريطة أن تصير الأجرة ععلوعة المق ار دن  ب ء  

 كل فترة".
؛ في فقرته الساذبعة: ونصهذ "وينص 246هيئة الشردية لمصرف الراجحي؛ ـقرار ال -1

في هذا العق  دلى أن ع ة الإيجذر هي دشر ستنوات، عقسامة إلى وح ات زعنية ينص دليهذ 
في العق ، ع ة كل وح ة ستاة أشهر ت فع في ب اياهذ، فا فع أجرة الأشهر السااة الأولى دن  

                                                           

حذشية ال ستوقي دلى الشرح الكدير؛  ،، وال ستوقي499-7/496انظر: الحطذب؛ عواهب الجليل؛  (1)
4/6-7.  

  .3/233انظر: الدهوتي؛ كشذف القنذع؛  (2)
  .124، 116، 30/67انظر: شيخ الإستلام ابن تيمية؛ مجموع الفاذوى  (3)
، 2499في كاذب الحرث والمزاردة؛ باب المزاردة بالشطر ونحوه، برقم عافق دليه. رواه الدخذري  (4)

  .2904وعسالم في كاذب المساذقذة والمزاردة؛ باب المساذقذة والمعذعلة بجزء عن الثمر والزرع برقم 
. وممن قرر الجواز بهذه 236-227 كر نصوصهم د. حذع  عيرة في كاذبه صكوك الإجذرة، ص (5)

ر ستع  الخثلان في د د عن فاذويه عع الهيئة الشردية بشركة الراجحي الضوابط: ستعذدة ال كاو 
ينظر: هـ، 11/2/1439المصرفية للاستاثمذر، وفي شرحه لعم ة الفقه 

-.com/watch?v=lRphjAVlTAA&list=PLbdzeZJ6QsrpUrujhttps://www.youtube
DMQhF5QUS7xgqsIt&index=30&t=0s  

https://www.youtube.com/watch?v=lRphjAVlTAA&list=PLbdzeZJ6QsrpUruj-DMQhF5QUS7xgqsIt&index=30&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=lRphjAVlTAA&list=PLbdzeZJ6QsrpUruj-DMQhF5QUS7xgqsIt&index=30&t=0s
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 جر المثل وتقلدذته".توقيع العق ، ثَ يعذد النظر في الأجرة كل ستاة أشهر أخرى وفقذ لأ
المجلس الشردي لهيئة المحذستدة والمراجعة للمؤستساذت المذلية الإستلاعية في الدن   -2

عن المعيذر الشردي للإجذرة، ونصه: "في حذلة الأجرة الماغيرة يجب أن تكون الأجرة  5/2/3
، ويشترط أن للفترة الأولى مح دة بمدلغ ععلوم، ويجوز في الفترات الاذلية ادامذد عؤشر عنضدط

يكون هذا المؤشر عرتدطذ بمعيذر ععلوم لا مجذل فيه للنزاع، لأنه يصدح هو أجرة الفترة الخذضعة 
 للاح ي ، ويوضع له ح  أدلى وح  أدنى".

ثَ ق  انعق  مجمع الفقه الإستلاعي الاذبع لرابطة العذلم الإستلاعي في دورته الثذنية 
هـ، والتي يوافقهذ 1436رجب دذم  24-21عن  والعشرين المنعق ة بمكة المكرعة في الم ة

م للنظر في عوضوع الديع أو الاأجير بساعر عاغير، وقرر عذ يأتي بشأن 2015عذيو  10-13
يجوز دق  الإجذرة بأجرة عاغيرة عرتدطة بمؤشر عنضدط ععلوم للطرفين، الأجرة الماغيرة "ثانيذ: 

الأولى مح دة دن  العق ، وأن تح د يوضع له ح  أدلى وأدنى، شريطة أن تكون أجرة الفترة 
أجرة كل فترة في ب اياهذ. والفرق بين دق  الإجذرة ودق  الديع هو أن دق  الإجذرة يغافر فيه 
عن الغرر عذ لا يغافر في الديع، بادادذره يقوم دلى بيع عنذفع في المسااقدل تاج د شيئذ فشيئذ 

الفقهذء استائجذر الأجير بطعذعه  بخلاف دق  الديع الذي يقع دلى دين قذئمة، وق  أجذز
وكساوته، وأجذزوا استائجذر الظئر بحساب العرف، ولأن دق  الإجذرة عاغيرة الأجرة يخلو عن 

 شدهة الربا".
 ضوابط الأجرة المتغيرة -ط

 لصحة الأجرة الماغيرة ولزوعهذ د د عن الضوابط الشردية:
، وهذا المعيذر عنضدط العذق ينعن كل أن تكون عربوطة بمعيذر يمكن الرجوع إليه   -1

 لا يحصل في تح ي ه نزاع وشقذق.
 أن يكون للاغير ح  أدلى وح  أدنى؛ تخفيفذ للغرر والجهذلة. -2
أن يكون هذا المعيذر الذي ربطت به الأجرة يقيس هذا العنصر المجهول؛ فلا  -3

 يسااخ م عؤشر ستهم عن الأستهم لقيذس أجرة ستيذرة عن السايذرات عثلا.
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 الثالث: تطبيقات الأجرة المتغيرة في سوق التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية حثالمب

يام تطديق دق  الإجذرة بأجرة عاغيرة في )كل( الدنوك الساعودية وشركذت الامويل 
 العقذري في المملكة العربية الساعودية.

ية؛ فق  في المملكة العربية الساعود د د عن تطديقذت دقود الأجرة الماغيرةوب راستة 
لوحظ دليهذ د د عن الإشكذلات؛ ترجع هذه الإشكذلات إلى طريقة تطديقهم لمفهوم الأجرة 

 :الماغيرة؛ وهذا عسارد بدعض الإشكذلات
فلا يدين في بعض هذه العقود مرتبط بمؤشر سايبور على وجه غير واضح؛  -1
ليام رتدذطهذ بالمؤشر. و الطريقة الافصيلية لاو  الماغيرالافصيلية لاحاساذب العنصر طريقة الالعق  

احاساذب العنصر الماغير بطريقة تفصيلية صحيحة فلا ب  في كل قساط إيجذري عن بيذن 
 الأعور الآتية:
[ والمسامى بــ)المدلغ (1)رأس عذل الدن  المادقي ]وفقذ لج ول السا اد المافق دليه -أ

 الأستذس المادقي( في كل شهر.
 ستذيدور المافق دليه.عؤشر  -ب
 (30/360الفترة الزعنية التي يحساب لهذ القساط الإيجذري كشهر عثلا ) -ج

بطريقة رياضية بهذا الشكل: )المدلغ وتكاب ععذدلة العنصر الماغير للقساط الإيجذري 
 ((.360)د د الأيام / × ستذيدور × الأستذس المادقي 

لنذ كمية العنصر الماغير؛ فيضذف فهذه المعذدلة وفقذ لهذا الشكل الواضح ستوف تناج 
لهذ بع   ل  العنذصر الثذباة عن الأجرة، وهي المح دة والمعلوعة ستذبقذ لاناج لنذ الأجرة 

 الشهرية الواجب دفعهذ.
بعض هذه العقود مربوط بمؤشر سايبور إجمالا، ولا يحدد فيه مؤشر سايبور  -2

                                                           

لا ب  عن احاساذب العنصر الماغير بضرب المؤشر ستذيدور في رأس المذل المادقي وفقذ لج ول السا اد  (1)
( بغض النظر دن ست اد العميل الفعلي، ولو تم احاساذب theoretical balanceالمافق دليه )

العنصر الماغير بضرب المؤشر ستذيدور في رأس المذل المادقي وفقذ للسا اد الفعلي للعميل 
(Outstanding balance فإن ععنى هذا أنه ستيزي  تدعذ لاأخر العميل في السا اد، وهو عذ يع  عن )

 قديل ربا الجذهلية المحرم شردذ.
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ل في العقود الآجلة بين الدنوك؛ وبيذن  ل  أن عؤشر ستذيدور يقيس قيمة الاأجي الدقيق.
وهي   ويوعيذ في كل يوم دمل ينُشر ستاة أرقذم ستذيدور؛وهذه العقود الآجلة تافذوت آجذلهذ؛ 

كذلآتي: ستذيدور ليوم، ستذيدور لأستدوع، ستذيدور لشهر، ستذيدور لثلاثة أشهر، ستذشيدور لسااة 
 .في دق  الإجذرة ساذيدورأشهر، وستذيدور لسانة. فلا ب  عن تح ي  أح  هذه المؤشرات السااة ل

، لا يتوافق مع ةبعض هذه البنوك يختار مؤشرا من مؤشرات سايبور الست -3
؛ كأن يخاذر عؤشر ستذيدور لسانة بينمذ ست ادات العميل بشكل شهري. فتات سداد العميل

أنه يخاذر عؤشر ستذيدور المنذستب لفترات السا اد؛ فإ ا كذن  وعذليذ  عن الماعذرف دليه دذلميذ 
 اد شهريا فيام اخايذر ستذيدور لشهر، وإ ا كذن أجل السا اد نصف ستنوي فيخاذر ستذيدور السا

لسااة أشهر، وإ ا كذن أجل السا اد ستنويا فيخاذر ستذيدور لسانة. وهذا هو الذي تعمل به 
جميع الدنوك الساعودية دن  تعذعلهذ عع قطذع الشركذت، ولكنهذ للأستف لا تاعذعل به في حق 

 ادم الأفراد مج ول  بشكل شهري، ولكن الدنوك تسااخ م ستذيدور لم ة الأفراد؛ فنج  أن ست
مخذلفة بذل  العرف العذلمي ستنة، رغدة عن هذه الدنوك في رفع أرباحهذ ورفع أقساذط الأجرة، و 

  في اخايذر ستذيدور لفترة القساط المافق دليه.والمذلي
وهذا المؤشر  بمؤشر سايبور لسنتين،العقود المتغيرة ربط ي البنوكبعض هذه  -4

بالاتفذق عع عؤستساة النق  العربي  ةليس عنشورا في شذشة رويترز التي تنشر المؤشرات الساا
ولا يمكن الاعرف دلى الساعودي وفق آلية شفذفة وواضحة بالاعذون عع الدنوك الساعودية. 

 عؤشر ستناين إلا عن خلال الدن  نفساه؛ فصذر الدن  هو الخصم والحكم!
نوك عؤشر ستذيدور لساناين؟ ولمذ ا يام احاساذبه بطريقة داخلية فكيف تسااخرج بعض الد

ولا  ( لم ة ستناين؟irsعن خلال تقييم داخلي أو عن خلال النظر في أستعذر عناج المدذدلة )
ش  أن الساعر حينئذ ستيكون أدلى عن أستعذر ستذيدور لسانة أو أقل، و ل  لأن السايولة 

 لدنوك العذلمية وليس عا اولا بشكل دذلميوالا اول لهذا الساعر )ستعر ستناين( خذص بدعض ا
لسانة فمذ دون. هذا فيمذ ياعلق بطريقة احاساذبه؛  ةعثل أستعذر ستذيدور الساا في ستوق ستيذلة

فلأنه ستيكون أدلى قطعذ عن ستعر ستذيدور  عن قدل بعض الدنوك أعذ ستدب احاساذبه هكذا
 لشهر أو لسانة. 
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ولا  ثبته طوال السنة،تحتسب القسط بشكل سنوي ثم ت البنوكبعض هذه  -5
ترادي ست اد العميل في أثنذء السانة لجزء عن رأس المذل في كل قساط شهري؛ ممذ يقاضي 

  انخفذض الاكلفة دليه. والسادب في هذه الممذرستة رغدة الدنوك في زيادة أرباحهذ.
 بعض هذه البنوك لا تحدد اليوم الذي تحتسب فيه المؤشر بشكل دقيق -6
بديذن كونه ستنويا فقط أو كل ستناين؛ دون تح ي  اليوم الذي تام فيه وإنمذ تكافي ؛ وواضح

 عراجعة المؤشر، وهذا أعر عهم؛ لكون عؤشر الساذيدور يخالف بشكل يوعي.
فإن الواقع الحذلي المطدق في دقود الامويل العقذري في الدنوك الساعودية أن وباختصار: 

لا  -ع عؤستساة النق  العربي الساعوديوإن تعرفوا دلى عؤشر ستذيدور عن خلال عوق-العملاء 
يسااطيعون أن يحاسادوا أقساذط الإجذرة ولا يسااطيعون أن يحاسادوا العنصر الماغير في قساط 

لع م وضوح طريقة وآلية الاحاساذب في دقود الإجذرة التي الإجذرة ولو درفوا عق ار ستذيدور! 
يه إلا الدن  نفساه! ولا يسااطيع حساذب قساط الإجذرة وحساذب العنصر الماغير فبأي يهم، 

 بسادب د م شفذفية العقود ود م وضوحهذ في طريقة احاساذب العنصر الماغير.
الدنوك في  إشكذليذتوق  تضجر العملاء في ستوق الامويل العقذري الساعودي بسادب 

طريقة احاساذبهذ للعنصر الماغير؛ ود م اتدذدهذ للمعذيير العذلمية والمذلية الصحيحة الماعذرف 
حاساذب العنصر الماغير. ولا ش  أن العرف محكّم وله ادادذره خصوصذ دن  كون دليهذ في ا

 العنصر مجهولا خذضعذ لمؤشر عافق دليه.
أن عن الدنوك الساعودية في حق الأفراد: اناشذر هذه الممذرستذت الخذطئة وسبب 

باتدذع الساوق بحذجة إلى إص ار دليل عن عؤستساة النق  العربي الساعودي يلزم الدنوك الساعودية 
هضم للعملاء الأفراد، دلمذ بأن هذه الدنوك تطدق ؛ دون الأدراف العذلمية والمذلية الصحيحة

 المعذيير المذلية والعذلمية الصحيحة دن  تعذعلهذ عع قطذع الشركذت!
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 مةـخات

 البحث وتوصياته: أهم نتائج أذلروفي ختام هذا البحث 
 أهم النتائج:

شردذ أثنذء فترة الإجذرة عع لزوعهذ إ ا تم ربطهذ بمؤشر واضح لا عذنع عن تغير الأجرة  -1
بشرط )أ( أن يام تح ي  عؤشر عنضدط يرجع إليه؛ يمكن  ومح د دلى وجه يقطع النزاع.

لأي عن طرفي العق  احاساذب الأجرة وفقذ له؛ دون أن يسااأثر أح  الطرفين بطريقة 
)ب( عرادذة العرف المذلي المعابر احاساذبهذ وإبلاغ الطرف الآخر بهذ لاطديقهذ، وبشرط 

شردذ في طريقة احاساذبهذ وتح ي هذ، وبشرط )ج( أن لا يكون لاأخر العميل في ست اد 
قساط عن أقساذط الأجرة دن عود ه المح د أي تأثير دلى طريقة احاساذب الأجرة؛ لأن 
المحرم الزيادة دلى العميل الماأخر لأجل تأخره في السا اد تعابر عن قديل ربا الجذهلية 

صهذ تخفيفذ للجهذلة والنزاع فيهذ، شردذ، وبشرط )د( تح ي  ح  أدلى وأدنى لزيادتهذ ونق
وبشرط )هـ( أن يكون هذا المؤشر الذي تم الارتدذط به  ا دلاقة في قيذس قيمة العنصر 

 المجهول، كمؤشر ستذيدو عثلا دن  احاساذب قيمة الأجل في الاورق.
وفقذ لاق ير -يل للعمل بمد أ الأجرة الماغيرة ين رج ال ادي الذي ي دو جهذت الامو  -2

في الحذجة الماوستطة بين الضرورة والاكميل، فليسات ضرورة يترتب دليهذ  -الدحث
تلف، ولا تكميلا  وتحساينذ  مجردا ه فه زيادة الأرباح فقط، بل هو عن رج في ح  

 الحذجة الماوستطة بينهمذ.
لتي وقعت فيهذ الدنوك الساعودية وشركذت هنذك د د عن الإشكذلات الاطديقية ا -3

الامويل العقذري دن  دملهذ بمد أ الأجرة الماغيرة يرجع ععظمهذ إلى د م ععرفة العميل 
 بطريقة جهة الامويل في احاساذبهذ للمؤشر.

 أهم التوصيات:
أوصي الدنوك الساعودية وشركذت الامويل العقذري بافذدي الملحوظذت الاطديقية الماعلقة  -1

 ريقة احاساذب الأجرة الماغيرة؛ حسامذ لمذدة النزاع والخلاف بين الدنوك ودملائهذ.بط
أوصي جهذت الإشراف المذلي وبالأخص عؤستساة النق  العربي الساعودي بإص ار دليل  -2
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إجرائي يدين طريقة احاساذب الأجرة الماغيرة وفقذ للأدراف المذلية والعذلمية وتودية 
 . (1)للعمل وفقذ لهبه، وإلزام الدنوك العملاء 

أوصي دملاء الدنوك وشركذت الامويل بع م الإق ام دلى دقود الإجذرة الماغيرة إلا  -3
بع  دراستة لمخذطر هذه العقود، وتق ير علاءتهم المذلية وق رتهم دلى السا اد وفق أستوأ 

 ظروف دق  الإجذرة الماغيرة، قدل الإق ام دلى هذه العقود.
 ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسلم على نبين
  

                                                           

ين العقذريين لافذدي د د عن الإشكذلات أص رت عؤستساة النق  العربي الساعودي دليلا إجرائيذ للمول (1)
http://www.sama.gov.sa/ar- ات العلاقة بالمؤشر الماغير في دقود الامويل العقذري. ينظر: 

sa/News/Pages/news20052018.aspx 

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news20052018.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news20052018.aspx
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news20052018.aspx
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